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الاحتكار والتسعير

الاحتكار
معناه :

· في اللغة : الاحتكار مأخوذ من الحَكْر ، والحَكْر ما احتكر من طعام ونحوه مما يؤكل وهو جمعه واحتباسه انتظار الغلاء ، وصاحبه مُحَتكر .

· عند الفقهاء : من حبس الأقوات ونحوها تربصاً للغلاء (الحنفية) .
إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة إليه ، لم يعتد بهذا القيد غيرهم (الشافعية) .
· عند الاقتصاديين (monopoly) : السيطرة الكاملة على عرض سلعة أو خدمة ما في سوق معلومة وارتفاع سعرها في السوق ، وهو أنواع :
· ثنائي حيث تنفرد منشأتان أو شخصان بانتاج الناتج الكلي من أية سلعة .

· ثنائي الأطراف : وضع من أوضاع السوق يواجه فيه بائع وحيد لسلعة ما مشترياً وحيداً لهذه السلعة .
· بالنظر لأطرافه :
· قلة ثنائي الأطراف : وضع من أوضاع السوق يواجه فيه عدد قليل من البائعين لسلعة ما عدداً قليلاً من المشترين لهذه السلعة .

· احتكار شراء : مشتري وحيد مثل صناعة مؤممة (مملوكة للدولة) .
· احتكار قلة : عندما يقوم عدد قليل من الأفراد والمنشآت بإنتاج العرض الكلي للسلعة .
· احتكار القلة البحت – يتنافسون فيما بينهم على إنتاج وبيع منتج متجانس .
· احتكار القلة مع تنوع المنتج .
· التواطؤ المنظم (الكارتل) .
· التواطؤ غير المنظم (الزعامة في السعر) .
· احتكار القلة دون تواطؤ أو تنظيم (حرب الأسعار وجمودها) .
بالنظر إلى السلعة أو الخدمة :

· احتكار مطلق Absolute monopoly  
التحكم في ناتج سلعة أو خدمة ما برمته بمعنى أنه لا يوجد أي بديل آخر وهو عملاً نادراً 

· احتكار مؤقت conncr monopoly  
تركز كل أو الجزء الأكبر من سلعة ما في حيازة شخص واحد أو جماعة واحدة بقصد رفع سعر السوق تبعاً للندرة المفتعلة للسلعة .

· احتكار اقتصادي 
الخلاصــــة

الاحتكار هو : حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع والخدمات عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعرها – والتي يلحق الناس بحبسها ضرر – هو ارتفاع سعرها (بقصد التربصْ بزيادة الأثمان) – لندرتها والتضييق عليهم فيها .
وهو يجري في الأقوات وغيرها من سائر السلع والمنافع التي يلحق الناس بحبسها ضرر وضيق ومشقة .

 دليــله :

دليل الاحتكار في الطعام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 

1- "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصه (بقعة من الأرض) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى"(1) .

2- ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يحتكر الطعام" .
3- لقوله صلى الله عليه وسلم "من أحتكـر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس"(2) .
دليل النهي عن الاحتكار للطعام وغيره :
1- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يحتكر إلا خاطئ"(3) 
2- قوله صلى الله عليه وسلم : "من احتكر حكْرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ" (4)
3- حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة"(5) 
4- حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الجالب مرزوق" هو الذي ينقل السلع والبضائع من أقليم ينتجها إلى أقليم لا ينتجها ويحتاج إليها ، المؤلف وهو يوافق الاستيراد في الوقت الحاضر "والمحتكر ملعون"(6) 
5- من الآثار : قول عمر "لا حكره في سوقنا"(7).
الخلاصــــة

إذن لدينا ثلاث مجموعات من الأحاديث ورابعهم : 
1- المجموعة (1) خصت احتكار الطعام لأهميته القصوى .

2- المجموعة (2) عمت كل السلع والمنافع والخدمات .
3- المجموعة (3) قابلت بين الجالب والمحتكر وأن هذا مرزوق وذاك ملعون .
4- المجموعة (4) من احتكر على المسلمين (يشير إلى غير المسلم المحتكر) طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس (تهديد ووعيد) ، وكذلك حديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين .
ترك المحتكر دون اعتراض عليه مصلحة له لأن في ذلك تحصيل ربح له ولكن فيه مفسدة أعظم وهي الإضرار بالناس فشرع المنع من الاحتكار .
حـــكم الاحتـــكار
· (أولاً) باعتبار الدخول فيه :
(1) محرم عند الجمهور : [الحنفية (صرح بعضهم بأنه مكروه) – المالكية – الشافعية ، في المشهور عنهم - الحنابلة – الظاهرية] .

(2) مكروه : وبهذا قال بعض الشافعية .
دليل القول الأول : إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد(1) . 
· لقوله تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" الحج /25 .

ويراد به المحتكر بمكة(2) .

· لا يحتكر إلا خاطئ : العاصي الآثم(3) ، وعارضه الأحوزي بشرح صحيح الترمذي . ولا يكون كذلك – إلا خاطئ - إلا إذا ارتكب محرماً ، كما قال ابن العربي(4) .
· " المحتكر ملعون " : مبعد من درجة الأبرار ولا يكون كذلك إلا بمباشرة المحرم(5) .
· " أنه نهى أن يحتكر طعام " : والنهي يفيد التحريم .
· " من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله تعالى منه " هذا وعيد لا يلحق إلا من عمد إلى ارتكاب أمر محرم .
" من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس "(1) :
لأن المحتكر ارتكب معصية يستحق عليها هذا الجزاء وهو وعيد وتهديد .

الآثار : [Cases] :
· ما ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : "من احتكر طعاماً ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفّر عنه"(2) .
· ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه "نهى عن الحكرة"(3) .
· ما ورد عن علي رضي الله عنه "أنه أُخبر برجل احتكر طعاماً بمائة ألف فأمر به أن يحرق"(4)
(ثانياًُ) حكم الاحتكار باعتبار الأثر المترتب عليه :

1- صحة العقد مع الاحتكار . وذهب إليه (الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب) ولم يقف له على دليل .

2- عدم صحة العقد مع الاحتكار  . به قال الحنابلة .
 سلطة ولي الأمر في القضاء على الاحتكار : 

1- النهي عن الاحتكار والتذكير بعقاب الله كما فعل عمر رضي الله عنه .

2- إجبار المحتكر على البيع أو البيع (جبراً)الإجباري للناس بثمن المثل ولحسابه .
3- التسعير على المحتكر بعد أخذ رأي أهل الخبرة والبيع جبراً بهذا السعر .
4- إن عاد حبسه وعزره ، وقد يكون بحرق المال كما فعل علي رضي الله عنه .
عقوبات الاحتكار الدينية : 

1- اللّعنة .

2- وبراءة الله منه .
3- إصابته بالجزام والإفلاس .
الاحتكار الدولي :

· النظام الرأسمالي : قائم على حرية الفرد وحرية السوق وتعظيم الربح وتركيز الثروة فسهل الأمر على المحتكرين ذوى الثراء .

· الاشـــــتراكي     : الدولة تحتكر موارد الاقتصاد والإنتاج وتتحكم بالأثمان وهنا يجب أن تحدد الأسعار المناسبة العادلة .
مضار الاحتكار الاقتصادية لا توازي إيجابياته وآثاره الضارة :

1- التكتلات الاقتصادية : كارتل : الإتفاق على تحديد الأسعار وحصص الإنتاج .

2- الترست : الاندماج بهدف السيطرة على فرع معين من فروع النشاط الاقتصادي.
3- الزعامة في السعر : لتحديد أو تقرير ثمن السلعة المنتجة تقاربا لحرب الأسعار عن المنشأة الكبيرة تتبعها منشآت صغيرة .
4- سد أبواب الفرص أما العامة من التجار .
5- قتل روح المنافسة والاتفاق والتفوق والتجديد والابتكار وإنهيار الكفاءة .
6- يؤدي الاحتكار إلى إتلاف المنتجات المحتكرة من أجل التحكم بالسوق ورفع الأسعار كما حدث في U.S.A وإلقاء القمح في البحر .
7- توزيع الموارد .
8- التأثير على السياسة .
التســـعير

معنى التسعير :

التسعير يعني : تقدير السعر سعراً معلوماً ينتهي إليه ، ومنع عن البيع بزيادة فاحشة(1).

كما يقال سَعرَ : إذا زادت قيمته . وليس له سعر : إذا أفرط رخصه .

وعملياً يعني أن يأمر ولي الأمر ونوابه لمصلحة أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان .

حكمه :

جواز التسعير للحاجة عند (الحنفية وبعض المالكية وسعيد بن المسيب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم .

كما إذا عمد التجار وأرباب الأموال إلى إغلاء الأسعار فيجوز التسعير وتوجيه حديث المنع من التسعير بأنه ارتفاع الأسعار لقلة الشيء أو لكثرة الطلب دون تدخل من التجار ، وأن هذه قضية معينة وليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أحداً أن امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل ، كما قال ابن تيميه(2) .

ولا معارض لحديثه صلى الله عليه وسلم "ما ورد عن أنـس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله سعر لنا . فقال: إن الله هو المسّعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"(3) .

الدليل على جواز التسعير : ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من أعتق شركا له في عبداً فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق"(1) .
· قياس التسعير على الاحتكار بجامع الظلم للناس بمنعهم ما يحتاجون إليه من أقوات وشبهها وهي علة منصوصة في هذا الباب فيقاس التسعير على الاحتكار بجامع هذه العلة وهي رفع الأسعار دون موجب .
· والضرر الحاصل من منع التسعير أعظم بكثير من الضرر الناتج عن التسعير .
· رأي ابن تيمية وابن القيم(2) : "السعر منه ما هو ظلم لايجوز ومنه ما هو عدل جائز" .

ظلم  
: إذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق عن البيع بثمن لا يرضونه فهو حرام .
عدل : إذا تضمن العدل بين الناس وإكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم من أخذ ما يحرم عليهم من زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب .

إذا كان غلاء الأسعار لكثرة الطلب وقلة الشيء دون تعمد التدخل من التجار كما في حالة الاحتكار فالتسعير لا يجوز والعكس بالعكس منعاً من الاستغلال ومراعاة لمصالح عامة الناس وستراً للذرائع .
الجواز بشروط هي :
1- فيما كانت الحاجة إليه عامة للناس جميعاً .
2- أن لا يكون سبب الغلاء قلة الشيء أو كثرة الطلب ، أي بسبب طبائع الأشياء في السوق ، فإذا تحققا كان التسعير عدلاً وإلا كان ظلماً يدخل في حديث أنس .
ويتحقق العدل عن طريق تحقيق التعادل بين التكلفة الحدّية والإيراد الحدّي(1) .
3- الاستعانة بالخبراء وأهل السوق لمعرفة أحوال السلع وظروفها والقيمة الحقيقية لها والربح المناسب .
يهيب بنا في هذا المقام

أن ندعو أولياء الأمر إلى :

1- مراقبة الأسعار مراقبة دقيقة فالمغالاة فيها منكر .

2- لائحة عقوبات المخالفة السعرية ونظام رقابة فعّال : كالجلد والزجر والتشهير والحبس والتعزير بالمال .
3- مراعاة حال السلع الضرورية للناس وزيادة المعروض منها وتسعيرها والتخطيط الدقيق لذلك .
4- التوعية الدينية بالمنع من الإسراف وإتباع الشهوات .
الأهداف الاقتصادية للتسعير :

1- القضاء على أزمة تضخيم أو لتحد الدولة من انتقال التضخم من قطاع إلى آخر .

2- المحافظة على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود .
3- وتقوم الدولة والحالة هذه باحتساب الأرقام القياسية للأسعار وهي الأسعار التي تدل على تقلبات الأسعار على مستوى الجملة والتقسيط .
4- السلع الضرورية للمجتمع .
5- في ظروف الحرب حيث ينهار جهاز الأسعار .
6- في حالة التنمية الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو الاستثمار الانتاجي على حساب الانتاج الاستهلاكي .
7- تدخل الدولة أحياناً لصالح بعض المنتجين كالمنتجات الزراعية أو الصناعية .
8- تدخل الدولة أحياناً لرفع أسعار بعض السلع الكمالية للحد من استهلاكها مع فرض بعض الضرائب غير المباشرة  .
(1) أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عمر واللفظ له ح2/33 ، أخرجه البزار عن ابن عمر – كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستْة للهيثمي 2/16 .


(2) أخرجه البيهقي في سننه 6/30 ك البيوع .أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/102 .


(3) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله العدوي. مسند أحمد 3/453 – صحيح مسلم 34/1228 ك المساقاة . سنن أبي داود ك الإجارة 2/243 – سنن ابن ماجه ك التجارات 2/728 .


(4) أخرجه أحمد عن أبي هريرة 2/351 . أخرجه الحاكم في المسند ك البيوع عن أبي هريرة 2/12.


(5) أخرجه أحمد عن معقل بن يسار 5/27 واللفظ له . أخرجه الحاكم في المستدرك ك البيوع عن معقل بن يسار 2/13-13 . رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : كان حقاً على الله أن يقذفه في عظم من النار" وفيه زيد بن سره أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح .


(6) أخرجه الدارمي وابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وقال في الزوائد "في إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف: . سنن الدارمي ك البيوع 2/249 . سن ابن ماجه ك التجارات ح2/728 . الحاكم في المستدرك ك البيوع 2/11.


(7) موطأ مالك ك البيوع باب الحكرة والتربص 2/652 البيهقي ك البيوع 6/30 .


(1) (أبو حامد الغزالي في الإحياء 2/74) والظلم حرام البدائع 6/2674 .


(2) ابن كثير 3/215 .


(3) صحيح مسلم بشرح النووي 11/43 .


(4) لابن العربي 6/22 .


(5) البدائع 6/2973


(1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب ، أحمد 1/21 ابن ماجه ك التجارات 2/729 وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون .


(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك البيوع 6/103 .


(3) أخرجه مالك في موطأه 2/651 ك البيوع . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك البيوع 6/102 .


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك البيوع 6/102 . أورده ابن حزم في المحلى 9/65 .


(1) رد المحتار 6/401 .


(2) الحسبة /33 – 34 . عارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي 6/54 .


(3) أخرجه أحمد 3/156 – 286 .أخرجه الترمذي ك الإجازة باب التسعير 2/388 وقال حسن صحيح.أخرجه أبو داود 2/244 وصححه ابن حبان والشوكاني 5/334 . أخرجه ابن ماجه 2/741 – 742  


(1) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عبدالله بن عمر أحمد 1/56/57 . مسلم 2/1139 ك العتق ، البخاري 2/79 ك العتق ، أبو داود ك العتق 2/349 ، ابن ماجه ك العتق 2/844 – 845 .


(2) الحسبة/الطرق الحكيمة 244 .


(1) موسوعة هيكل ص 681 .
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